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ملخص

التي  الحساسية  ذات  المواضيع  قائمة  ضمن  من  مصنفة  الزوجية  العلاقة  إطار  خارج  المولود  قضية  مازالت 
يتحا�شى المجتمع السوري طرحها للنقاش العام. وفي الحقيقة ظلت هذه القضية، حتى وقت قريب، تواجه مواقف 
منذ مطلع  تبدلً جوهريًا  يشهد  بدأ  ذلك  أن  إل  الوضعية،  الشرائع  المجتمعات، ومن مختلف  في مختلف  مشابهة 
القرن العشرين، ل سيما في مفهومها على مستوى الفقه القانوني. فقد تجاوز المشرع، في كثير من الدول، الإشكالية 
الدينية أو الجتماعية المرتبطة بهذه القضية. وقد ذهب إلى سن تشريعات تضمن تحقيق العدالة والمساواة لأطراف 

هذه القضية، مستندًا في ذلك إلى مبادئ احترام الكرامة الإنسانية.
عالج القانون السوري قضية المولود غير الشرعي ب�شيء من القتضاب. فترك أحكامها لما نصت عليه الشريعة 
الإسلامية بهذا الخصوص. وإذا كان من الممكن عد هذا الموقف منسجمًا مع الواقع الجتماعي والحقوقي في سياق 

مرحلة تاريخية معينة، ولكن بالنظر إلى مدى التغيير الذي طرأ على المجتمع، فإننا اليوم نعتقد بأنه لم يعد كذلك.
ل تتوافر إحصائيات عن أعداد الأشخاص المولودين خارج إطار العلاقة الزوجية في سورية، وبسبب الحساسية 
الجتماعية الشديدة المرتبطة بهذه القضية، غالبًا ما يلجأ الأفراد إلى كتمان حدوث هذه الواقعة خوفًا من وصمة 
العار التي سيلصقها المجتمع بهذا المولود وبوالدته. أضف إلى ذلك أوضاع الحرب، والتهجير، وعدم وجود جهاز إداري 

موثوق ينوء بهذه المهمة، كل ذلك قد ساهم في عدم توافر معلومات كافية عن هذه القضية وضحاياها.
إن النصوص الوضعية النافذة في سورية التي تعالج هذه القضية، ل تأخذ في الحسبان حق الإنسان بالتعرف 
إلى هويته الحقيقة، ول تعطي أهمية لمفهوم المواطنة، ولما يعنيه هذا المبدأ من وجوب احترام مبادئ المساواة بين 
المواطنين جميعهم. بكلام آخر هي ل تراعي التطور الكبير الذي شهده مفهوم حقوق الإنسان، ما يتطلب، برأينا، 

إعادة النظر إلى النصوص القانونية المعمول بها اليوم في سورية.

الكلمات المفتاحية:الهوية الفردية. الشخصية القانونية. المولود غير الشرعي. المولود الطبيعي. ابن الزنى. مجهول النسب. 
إثبات النسب. نفي النسب.

مقدمة

تسعى مختلف الأديان، وفق مفهومها عن معاني الحياة، لبناء تحضر الإنسان وتمدنه، بما يميزه عن غيره من الكائنات 
الحية. وهي خلال سعيها لتحقيق تلك الغاية، تضع القواعد الدينية والأخلاقية من أجل تنظيم علاقة الإنسان بغيره من 
البشر، ومن أجل حماية المجتمع والفرد من الوقوع في الرذيلة، من وجهة نظرها. وفي هذا السياق، صنفت الأديان العلاقة 
تلك المعصية والحد منها، شرعت  الزوجية، ضمن صنوف المعصية. وفي إطار مواجهة  العلاقة  بين الجنسين، خارج إطار 
العلاقة الجنسية. ووفقًا لما وصلنا من نصوص وتفسيرات. فقد انصب  في إطار تنظيم  القواعد الآمرة والناهية  عددًا من 
اهتمام الأديان، بشكل خاص، على الأسرة، وعلى العلاقة الزوجية، وعلى آثار هذه العلاقة. فحُرمت كل علاقة جنسية تجري 
دوا بعقوبات إلهية أشد. وتبعًا لذلك، اختلفت  خارج إطار العلاقة الزوجية، وعُوقب طرفيها بعقوبات دنيوية شديدة، وتُوعِّ
مواقف الأديان تجاه المولود، الذي هو ثمرة العلاقة بين رجل وامرأة. فالمولود من علاقة زوجية، مُعترف بها دينيًا، يرث عن 
والديه إرثهما المادي والمعنوي. فإذا كانوا أحرارًا ولِدَ حرًا، وإذا كانوا عبيدًا ولِدَ عبدًا. أما المولود خارج إطار تلك العلاقة، فقد 
اتخذت منه الأديان موقفًا متشددًا، تبعًا لخطيئة والديه، فحرم من نسبه إلى أبيه، ومن العتراف بهويته، ومن مسؤولية 

والده، المادية والمعنوية تجاهه، وحتى من حقه بمعرفة والده أو والديه.
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وتحت تأثير هذا الموقف الديني المتشدد، اتخذت المجتمعات، أيضًا، مواقف ظالمة بحق هذا الطفل. فعلى الرغم من أل 
ذنب له بما ارتكبه والديه، أو والده فحسب، وذلك عندما تكون الأم قد حملت بمولودها نتيجة لجريمة اغتصاب، إل أن 
المجتمع صنفه طفلًا غير شرعي، أو ابن حرام، أو لقيط، ضمن عديد من تسميات الأخرى، التي تتنافى، مع أدنى مبادئ احترام 
الكرامة الإنسانية. وكذلك بنت التشريعات والقوانين الوضعية موقفها تجاه المولود، فإذا جاء من علاقة زوجية معترف بها 
قانونًا، حاز المولود على حقوق المواطنة التي يتمتع بها غيره من الأطفال كافة، أما كونه مولودًا خارج إطار تلك العلاقة، فالأمر 

يختلف.

والواقع أن هذه القضية، حالها كحال مختلف مواضيع حقوق الإنسان، قد شهدت تبدلً وتغيرًا عميقًا في مفاهيمها، وفي 
الموقف القانوني منها. وبينما كثير من المجتمعات ما زالت تعالج القضية من منظور محافظ أو متشدد، ذهبت مجتمعات 

أخرى إلى تطوير موقفها، واعتمدت مبادئ ل تميز فيها في حقوق المواطنة بين مولود وآخر، مهما كانت الأسباب.

 لقد تضمن القانون السوري، كغيره من القوانين، نصوصًا خاصة بمعالجة قضية المولود خارج إطار العلاقة الزوجية. 
وقد جاءت تلك النصوص منسجمة مع الرؤية الدينية لهذه القضية، وبموجبها فإن هذا المولود قد يفقد حقوقه باللقب 
قيود  في  لتسجيله  خاصة  قواعد  على  السوري  القانون  نص  كما  كليهما.  من  أو  والديه  أحد  من  والإرث  والنفقة  والرعاية 
منحه  وبالتالي  المدني،  السجل  في  الراشد  أو  الطفل  هذا  قيد  النهاية،  في  يجيز،  السوري  القانون  كان  وإذا  المدني.  السجل 
وفي  القضية،  لهذه  علاجها  طريقة  وفي  جوهرها،  في  بعيد،  حد  إلى  تتعارض،  نصوصه  أن  إل  بشخصه،  القانوني  العتراف 
النتائج المجحفة التي تترتب عليها، مع النصوص الدولية التي تناولت حق الإنسان بالهوية خاصة، وباحترام الكرامة الإنسانية 

عامة.

ونحن إذ نطرح قضية الهوية في هذه الورقة، فالمقصود بها هو حق الإنسان بالعتراف بمكونات هويته الفردية الحقيقية، 
وهذا ما سنسلط الضوء عليه في هذه الورقة. ولمناقشة ذلك سنعمد إلى الإجابة عن الأسئلة الآتية:

مرجعيتها  وما  تضمنتها،  التي  الحقوق  وما  السوري،  القانون  في  الشرعي  غير  المولود  قضية  تناولت  التي  النصوص  ما   .1
الفكرية؟

ما مدى توافق النص القانوني السوري مع النصوص الدولية المتعلقة بحقوق الطفل خاصة، وبحقوق الإنسان عامة؟  .2

ما مدى النسجام بين النصوص التشريعية مع مرجعيتها الفكرية من جهة، ومع بعضها بعضًا من جهة أخرى؟  .3

ما الأفكار التي من الممكن أن تقدم حلولً عادلة لقضية المولود غير الشرعي؟  .4
وسيتم اعتماد المنهج التاريخي، والوصفي التحليلي. ويعنى المنهج التاريخي باستعراض المرجعية الفكرية للنص القانوني، 
وبمسح النصوص القانونية والسوابق القضائية السورية المتعاقبة التي عالجت هذه القضية. أما المنهج الوصفي التحليلي 
وتصنيفها،  الشرعي  غير  المولد  حالة  وتحليل  الواقع،  على  وانعكاسه  القضاء  عليه  استقر  وما  القانوني  النص  فسيناقش 

بعناوين مختلفة، بحسب أسباب نشأتها.
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وللوصول إلى هدف الدراسة، جرى تقسيمها إلى قسمين. يتناول القسم الأول الحق بالهوية والعتراف بالشخصية القانونية 
في فصلين؛ الأول يبحث في تعريف الهوية وماهية الشخصية القانونية، أما الثاني فيقدم الإطار القانوني الدولي لهذا الحق. 
في القسم الثاني سنبحث في قضية المولود غير الشرعي في فصلين؛ يتناول الفصل الأول هذه القضية من خلفيتها الفكرية في 
الدين، أما الفصل الثاني سيقدم النص القانوني والموقف القضائي في سورية. تنتهي الورقة بمناقشة ما قدمته من نصوص، 

بهدف بيان مواقع الخلل والقصور في التشريع السوري، وصولً إلى عرض الستنتاج، ومن ثم الخاتمة والمقترحات.

ومنعًا لوقوع أي سوء فهم أو خلط بين المفاهيم العامة والخاصة، وفي سياق هذه الورقة، نبين فيما يأتي المقصود من 
بعض التعابير ذات الدللت المتعددة:

المولود الطبيعي: هو المولود غير الشرعي، أو المولود خارج إطار العلاقة الزوجية، أو ابن الزنى. ل يشمل ذلك الولد 
المتروك أو اللقيط.

الهوية: هي الهوية الشخصية الخاصة بكل فرد بمفهومها المعنوي التي يترتب بموجب العتراف بها، العتراف بشخصية 
صاحبها أمام القانون، وبالتالي اكتسابه الحقوق وتحمله الواجبات بالمفهوم القانوني.

الإعلان: هو الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948.

العهد: هو العهد الدولي الخاص للحقوق المدنية والسياسية عام 1966.

الاتفاقية: هي التفاقية الدولية لحقوق الطفل عام 1989.

أما أبرز الصعوبات التي واجهت إتمام هذه الورقة، فهي ندرة الدراسات التي تتناول مفهوم الهوية الفردية أو حق الإنسان 
بالهوية، وذلك على النقيض من حالة البحث في قضية الهوية الثقافية المجتمعية. يضاف إلى ذلك تركيز الأبحاث القانونية، 
في العالم العربي، في قضية المولود غير الشرعي، على تحليل موقف الفقه الإسلامي من قضية الزنى، من دون محاولة نقد هذا 
الموقف أو تحليله موضوعيًا خارج إطار الدين، ويضاف إلى ذلك حساسية القضية مجتمعيًا، وتجنب الخوض في نقاشها على 
المستوى القانوني، والبحث عن حلول متطورة تنسجم مع ما طرأ من تغيير كبير على الأصعدة جميعها في المجتمع السوري، 

ومع الطروحات الحديثة للشرعة الدولية لحقوق الإنسان. 

القسم الأول – الحق بالهوية والاعتراف بالشخصية القانونية

إذا كان مفهوم الحق واحدًا من المفاهيم القريبة إلى إدراك الإنسان، فأننا ل نخطئ إذا قلنا إن إدراك مفهوم الهوية أمر 
مختلف تمامًا. إذ على الرغم من أن معظم الناس يعرفون هذا المصطلح بشكل عام، إل أنهم ل يدركون ماهيته على وجه 
الدقة. وتتأتى صعوبة فهم هذا المصطلح من صعوبة تحديده أو تعريفه. لقد تناول معظم الفلاسفة والمفكرون مسألة الهوية 
في دراساتهم، من دون أن يتمكنوا من التوصل إلى اتفاق حول تعريفها بشكل جامع مانع. لذلك تعددت المدارس والنظريات 

والمواقف من هذا المفهوم. حتى أن بعضهم ذهب إلى استحالة وضع تعريف له.
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غالبًا ما يقصد بالهوية معناها الأيديولوجي. كون هذا التعبير غالبًا ما يستعمل للإشارة إلى الهوية الثقافية لمجموعة من 
الناس الذين يتشاركون بدين، أو لغة، أو إثنية، أو جنسية، أو غيرها من الصفات والخصائص المشتركة بينهم، من دون أن 
يعني ذلك اشتراكهم في كل أو في بعض مما ذكر. لكن مفهوم الهوية ل يقتصر على هذا المعنى، إذ إن الأمر ل يتوقف عند هوية 
مجموعة من الأفراد، أو مجتمع، أو شعب، أو أمة فحسب. فالهوية هي أيضًا مجموعة فريدة من الصفات و الخصائص، 
التي تميز كل فرد عن غيره من أفراد المجتمع. وهذه الدللة بمعنييها اللغوي والفلسفي هي ما يهمنا في هذه الورقة. تبرز أهمية 
ما نتحدث عنه، بالنسبة إلى الفرد، عندما يرتبط موضوع تحديد الهوية بقضية العتراف بالشخصية أمام القانون. إذ ل 
يمكن منح فرد ما حقًا ما، أو تكليفه بواجب ما، طالما لم يعترف القانون بشخصية هذا الفرد. بمعنى آخر إن تحديد الموقف 
القانوني من موجود ما، يتطلب تحديد طبيعته القانونية، هل هو شخص أم �شيء. ومن نافل القول، إن اعتراف القانون 

بشخصية فرد ما يتطلب، حكمًا، تحديد هوية هذا الفرد على نحو فريد ل يقبل تطابق هويته مع أي فرد آخر.

الفصل الأول – تعريف الهوية وماهية الشخصية القانونية

يشير مفهوم الهوية من الناحية الدللية اللغوية إلى أنها كلمة مركبة من ضمير الغائب »هو« مضافًا إليه ياء النسبة، 
فتصبح الكلمة دالة على ماهية الـشخص أو الـ�شيء المقصود كما هو في الواقع، بمجموعة متفردة من الخصائص والمميزات 
التي يُعرف بها. والهوية بهذا المعنى هي اسم الكيان أو الوجود على حالـه، أي، وجـود الـشخص أو الشعب أو الأمة كما هي، 
أمثاله من  الهوية بعينـه، من دون اشتباه مع  بناء على مقومـات ومواصـفات وخصائص معينة، تمكن من معرفة صاحب 

الأشباه)1). وقد عرفها مجمع اللغة العربية على أنها »عين الذاتية«)))

فلسفيًا تعرف الهوية على أنها »صـفة تعطى لكائن أو لنوع أو ل�شيء ليعرف بها، وعنـدما يكـون ال�شيء متشابهًا مع الآخر 
في كل �شيء تكون لهمـا الهوية نفـسها، مثل التوائم أو تشابه الأسماء والموضوعات، تكـون متطابقة من حيث الهوية. والهوية 
بوصفها مبدأ فلسفيًا تعبر عـن ضرورة منطقية بعينها، فهي تؤكد أن الموجود هـو ذاتـه دومًا، ل يلبس به ما ليس منه، فهو 

عين ذاته، كمـا تقـول مقولة الهوية، فالشخص هو مهما اعتراه من تغيرات«))).

»مفهوم الهوية في مدلولته الحديثة هو التشخص والشخصية. وهو ما قال به ابن حزم في »الفصل بين الملل والنحل« 
بأنه: »هو أن كل ما لم يكن غير ال�شيء فهو هو بعينه، إذ ليس بين الهوية والغيرية وسيطة يعقلها أحد البتة، فما خرج عن 
أحدهما دخل في الآخر«. وهو ما التمسه الأستاذ جميل صليبا في معرض المقابلة بين الهوية والغيرية، حين عرف الهوية )في 
لها الأوصاف  ويأتي مقابلًا  الظاهرة،  الهيئة، والأوصاف  بمعنى  الأغيار«. فهي تستخدم  »المميز عن  بأنها:  الفلسفي(  المعجم 

النفسية والجوهر.«)4)

لم يعرف القانون السوري الهوية الفردية. فالهوية بمفهومها الفردي، وفقًا لما سلف، هي التشخيص والشخصية. الأمر 
أن  السوري  المدني  القانون  من   (1 المادة  من   1 الفقرة  بينت  فقد  القانون.  في  الشخصية  بتعريف  الأخذ  إلى  يحيلنا  الذي 

1  كميل الحاج، الموسوعة الميسرة في الفكر الفلسفي والاجتماعي، مكتبة لبنان، بيروت، 000)، ص).

)  مجمع اللغة العربية، وزارة التربية والتعليم، »المعجم الوجيز«، مصر ،1994، ص 654.
)  محمود سمير المنير، العولمة وعالم بلا هوية، دار الكلمة للنشر والتوزيع، المنصورة، مصر، الطبعة الأولى - 000)، ص 146.

4  عبد الفتاح القلقيلي وأحمد أبو غوش، الهوية الوطنية الفلسطينية: خصوصية التشكيل والإطار الناظم، ورقة عمل )1 لعام 
)01)، ص 10، مركز بديل – تاريخ زيارة الموقع 0)/1/05)0).

https://www.badil.org/phocadownloadpap/Badil_docs/Working_Papers/wp-eng-13.pdf
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شخصية الإنسان تبدأ بولدته وتنتهي بموته.)5) ثم وضحت الفقرة 1 من المادة )) أن ثبوت الولادة والوفاة يكون في سجل 
الحالة المدنية)6). ما يعني، بالنسبة إلى المشرع السوري، أن الفرد يحوز العتراف بشخصيته بدءًا من لحظة قيد ولته في 
السجل المدني، وتنتهي، تلك الشخصية، في لحظة قيد وفاة صاحبها في ذات السجل. من دون أن يتعارض ذلك مع إمكان 
ثبوت الحقوق والواجبات بحق فرد ما خارج الإطار الزمني الذي يحدد فاعلية الشخصية. كما هو الحال في مباشرة دعوى 

الحقوق الشخصية أو العينية بمواجهة تركة المتوفى.

وبذلك يكون المشرع السوري، بحسب ما تضمنه القانون المدني، قد ذهب إلى الأخذ بالتعريف الوضعي للشخصية، ما 
يرتب عدة نتائج))):

أولًا، إن منح أو حجب الشخصية القانونية هو رهن بمحض إرادة المشرع.

ثانيًا، ل فرق، بنظر القانون، بين شخصية قانونية طبيعية، و شخصية اعتبارية أو افتراضية.

ثالثًا، إمكان منح الشخصية القانونية لكائن معين بموجب قانون معين، وكذلك إمكان حجبها عنه في الوقت ذاته أمام 
قانون آخر.

بحسب سليمان إبراهيم، فإن الأخذ بالتعريف الوضعي ليس عصيًا على النقد. وأبرز ما يمكن الإشارة إليه هو صعوبة 
التفريق بين الشخصية الطبيعية والشخصية القانونية على أرض الواقع. وهذا يحيلنا إلى أن الأخذ بهذا المذهب ليس أمرًا 
اعتباطيًا، بل هو مرهون برغبة المجتمع وتوجهاته، بكلام آخر »فإن المشرع ملزم بمنح الشخصية لكل كائن تعده الجماعة 
التشريع  إلى  بالنسبة  أن نلاحظ،  يمكن  القانونية«)8). ومن ذلك  للحماية  ثم، مستحقًا  الناحية الجتماعية، ومن  مهمًا من 
السوري، أن منح أو حجب الشخصية القانونية للفرد ل يخضع في الجزء الأعظم منه لرغبة المشرع، وإنما لموقف المجتمع، 
ومن خلفه الموقف الديني بشكل عام، والإسلامي بشكل خاص، من هذا الفرد. وذلك بالتبعية للموقف من العلاقة الجنسية 
يكون  عندما  القانونية  بالشخصية  العتراف  يستحق  شرعيًا  مولودًا  فيكون  ولدته.  سبب  وشكلت  والديه  بين  ربطت  التي 
مولودًا ضمن إطار الزواج الشرعي. ويكون مولودًا غير شرعي، يُعلق حقه باكتساب الشخيصة القانونية على توافر شروط 
أو اتخاذ إجراءات معينة، عندما يولد من علاقة غير شرعية خارج إطار الزواج الشرعي. أي إن المشرع سحب الموقف من 

العلاقة التي جمعت أبوي المولود على الموقف من المولود بحد ذاته.

ونلاحظ أن تعريف الهوية، بأي عنوان وفي مختلف المجالت، يشير إلى العناصر الحقيقية المشكلة لها. وإل فما هو المعنى 
من عبارة »عين الذاتية« التي اعتمدها مجمع اللغة العربية في مصر. إذ ل معنى للهوية إذا لم تكن حقيقية، وبالتالي ل معنى 
بالهوية،  الحق  إذًا  المعني.  بالفرد  لعناصرها  ما غير حقيقية ل علاقة  أو فرض هوية  يتم منح  بالهوية عندما  الحق  لمفهوم 

5  القانون المدني السوري الصادر بالمرسوم رقم 84 لعام 1949.
6  المصدر نفسه.

)  سليمان إبراهيم، ماهية الشخصية القانونية، ص )، موقع أكاديميا – تاريخ زيارة الموقع 0)/1/05)0).
8  المرجع السابق ص 8.

https://www.academia.edu/26283982/%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9_pdf
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بحسب التعريف اللغوي، وكذلك الصطلاحي، وبحسب مبادئ العدالة، هو، من حيث المبدأ، الحق بالهوية الحقيقة للفرد، 
تاريخ ومكان ولدته،  وبتحديد  والديه  العائلي واسمي  واللقب  بالسم  بالنتيجة، حقه  أخرى. وهذا يشمل،  أي هوية  وليس 

وحقه بالتعرف على أصوله الإثنية أو الدينية.

أخيرًا، ل بد من التفريق بين مفاهيم كل من الهوية والشخصية القانونية والجنسية. وفي الواقع، غالبًا ما يقع نوع من 
اللغط بين هذه العناوين الرئيسة المختلفة والمؤثرة في بعضها بعضًا في آن. فالهوية كما بينا في ما سلف هي التشخيص أو 
الشخصية، أي إنها مجموع المميزات والمعلومات التي تحدد شخصية الفرد مثل السم واللقب والبنوة لأبوين وتحديد تاريخ 
ومكان الولدة، مادام التعرف على هذه العناصر ممكنًا بشكل جازم، ويضاف إليها الصفات الجسدية التي تميز الفرد. في 
القادرة  الكائنات  هم  للمصطلح،  القانوني  بالمعنى  »الأشخاص،  القانونية:  الشخصية  حول  كاربونييه  الدكتور  يقول  حين 
على التمتع بالحقوق، أي إنهم، بتعبير آخر، مواضيع القانون«)9). إذًا تبدأ الشخصية القانونية منذ لحظة اعتراف القانون 
بشخصية الفرد، وهي لحظة ولدته حيًا، وبالتالي اكتسابه الحقوق كحق الحياة والميراث والرعاية، ومن ثم العتراف بأهليته 
لتحمل الواجبات والمسؤوليات التي نص عليها القانون، ويضاف إلى ذلك حالة الفرد السياسية، والمدنية، والدينية، وغيرها 
من الحالت التي يعينها القانون. وتنتهي بموت الإنسان أو عده ميتًا بحسب القانون. بكلام آخر، الشخصية القانونية هي 
الموقف القانوني للفرد في زمان ومكان محددين. أما الجنسية فهي الرابطة القانونية بين شخص ما والدولة التي ينتمي إليها أو 
التي اكتسب جنسيتها. وتبدو أهمية هذا التفريق عندما نعلم أن العتراف بهوية فرد ما ل يعني بالضرورة اكتسابه الشخصية 
القانونية، وكذلك فإن اكتساب الشخصية القانونية ل يعني بالضرورة اكتساب جنسية الفرد جنسية القانون الذي اعترف 
بشخصيته أو اكتساب جنسية والديه. وبينما ما تتصف، غالبًا، هوية الفرد بالثبات فإن الشخصية القانونية تتبدل مع 
تبدل الزمان والمكان والحالة. لذلك، فإن تحديد عناصر هوية فرد ما في مجتمع ما، قد ل يكون كافيًا للاعتراف بشخصيته 
من القانون الذي ينظم العلاقات ضمن ذلك المجتمع، مثال على ذلك، قضية المولود خارج إطار العلاقة الزوجية الذي ل 
يقر والده الطبيعي بنسبه إليه، عندما ينص القانون على ضرورة إقرار الأب بالبنوة. إذ ل يكفي في هذه الحالة تصريح الأم 
بهوية والد طفلها، حتى ولو كان معروفًا من المجتمع. كذلك فإن اعتراف القانون بشخصية هذا المولود ل يؤدي بالضرورة 
إلى اكتساب هذا المولود جنسية ما. مثل ذلك المولد من زوجين مختلفين في الجنسية، عندما يفرض قانون بلد الزوج شروطًا 

معينة للاعتراف بزواج مواطنيه من أجنبيات، بينما قانون بلد الزوجة ل يمنح الجنسية لأولد الأم.

الفصل الثاني – الإطار القانوني الدولي للحق بالهوية والاعتراف بالشخصية القانونية

لقد وضحنا في الفصل السابق أن الهوية، بحسب القانون السوري، هي الشخصية القانونية. يعود هذا المفهوم في جذوره 
إلى القانون المدني الفرن�شي، المستوحى منه، بجزء كبير، القانون المدني السوري. وقد تكرر الأمر ذاته في النصوص الدولية. 

إذ عدت تلك النصوص أن الحق بالهوية هو العتراف بالشخصية القانونية.

نصت المادة 6 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948 على أن »لكل إنسان، في كل مكان، الحق بأن يُعترف له 
بالشخصية القانونية«)10). آخذين في الحسبان ما تضمنته الديباجة في مستهل وثيقة الإعلان: »فإن الجمعية العامة، تنشر 
على الملأ هذا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بوصفه المثل الأعلى المشترك، الذي ينبغي أن تبلغه الشعوب كافة، والأمم 

J. CARBONNIER, Droit civil, 1/ Les personnes, P. U. F., Paris, 21ème éd., 2000, p. 11  9 تاريخ 16/)1/0)0).

10   الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

https://books.openedition.org/puam/1130?lang=fr
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كافة«)11). وبكون هذا النص جزءًا ل يتجزأ من الوثيقة، فإن الإعلان العالمي، بوصفه وثيقة دولية ذات طابع رمزي غير ملزم، 
يعد المرجعية النظرية الرئيسة لمفهوم حقوق الإنسان في العصر الحديث.

جاءت الإشارة إلى الحق بالشخصية القانونية، لأول مرة في نص دولي إلزامي، في العهد الدولي الخاص للحقوق المدنية 
والسياسية لعام 1966، في المادة 16 منه، حيث كرر النص الوارد في المادة السادسة من الإعلان العالمي من دون أي تعديل 

أو حذف أو إضافة))1).

عيد التأكيد على الحق بالهوية في اتفاق حقوق الطفل التي أقرته الجمعية العامة في عام 1989، ووضعت موضع التنفيذ 
ُ
أ

في عام 1990، وقد وافقت عليها ما يزيد على 190 دولة من بينها سورية. وقد نصت المادة ) منها على:

يسجل الطفل بعد ولدته فورًا، ويكون له الحق منذ ولدته في اسم، والحق في اكتساب جنسية، ويكون له قدر الإمكان،   .1
الحق في معرفة والديه وتلقى رعايتهما.

بهذا  المتصلة  الدولية  الصكوك  بموجب  والتزاماتها  الوطني  لقانونها  وفقًا  الحقوق  هذه  إعمال  الأطراف  الدول  تكفل   .(
الميدان، ل سيما حيثما يعتبر الطفل عديم الجنسية في حال عدم القيام بذلك.

وكذلك المادة 8 منها نصت على أن: 

تتعهد الدول الأطراف باحترام حق الطفل في الحفاظ على هويته بما في ذلك جنسيته، واسمه، وصلاته العائلية، على   .1
النحو الذي يقره القانون، وذلك من دون تدخل غير شرعي.

إذا حرم أي طفل بطريقة غير شرعية من بعض أو كل عناصر هويته، تقدم الدول الأطراف المساعدة والحماية الملائمتين   .(
من أجل الإسراع بإعادة إثبات هويته.))1)

ل شك في أن الإشارة إلى الحق بالهوية قد وردت في عديد من النصوص الدولية الفرعية، كاتفاق القضاء على التمييز، 
واتفاق حقوق المرأة، واتفاق حقوق أصحاب الحتياجات الخاصة، وغيرها من التفاقات والقرارات الأخرى، لكن سردها 
جميعها سيكون من باب التزود من دون أن يحقق أي إضافة جوهرية. لذلك سنكتفي في هذه الورقة بما جاء في اتفاق حقوق 
الطفل والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، لما يتميزان به من صفتي الإلزامية والعمومية، بحيث تشمل نصوصهما 

الجنس البشري كله.

من خلال تحليل النص الدولي في كل من العهد والتفاق، يبدو جليًا أن حق الإنسان بالهوية، وما ينتج منه من اكتساب 
تعليق  يجوز  ل  وبالتالي  ذاته،  من  قيمته  يستمد  الحق  أن  هي  المعنى  بهذا  والأصالة  أصيل.  حق  هو  القانونية،  الشخصية 
اكتسابه على أي شرط. وهي بهذا المعنى، أيضًا، حق يولد مع كل إنسان، وليس لأي جهة أو فرد مناقشته أو فرض قيود على 
العهد، بشكل صريح ومباشر، حول أصالة  16 من  المادة  أو مكان. وهذا ما تؤكده  اكتسابه ضمن أي وضع، وفي أي زمان 
عيد التأكيد عليه في 

ُ
الحق باكتساب الشخصية القانونية، عندما تضمنت أنه حق »لكل إنسان، في كل مكان«. وهذا ما أ

11  المرجع السابق.

)1  العهد الدولي الخاص للحقوق المدنية والسياسية.

)1  التفاق الدولي لحقوق الطفل.
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المادتين السابعة والثامنة من التفاق، بشكل صريح ومباشر أيضًا، وبتفصيل أوسع وأدق، حول حق الطفل بالتسجيل بعد 
ولاته فورًا والتعرف إلى والديه، ومسؤولية الدول الأطراف، وتعهدها باحترام حق الطفل بالهوية من خلال الحفاظ عليها 
وصونها. ما يعني إلغاء أشكال التمييز جميعها بين الأطفال بموجب أصل الميلاد، خاصة في ما يتعلق بالحق في الهوية بوصفه 

من الحقوق المسلم بها التي يكتسبها الفرد لمجرد كونه إنسانًا، وبقطع النظر عن طبيعة بنوّته)14).

في ضوء هذا الفهم لأصالة الحق بالهوية، فإن الإشارة إلى دور القانون الوطني، في المادة السابعة، وكذلك الثامنة، من 
هذا  يتعارض  أل  شرط،  أو  وضع  أي  وضمن  بالضرورة،  تعني  وصونها،  الطفل  هوية  على  بالحفاظ  الطفل،  حقوق  اتفاق 
القانون مع جوهر الحق الذي ينظمه. لذلك، وفي إطار ضمان النسجام مع القانون الدولي من دون أدنى تعارض، فإن هذه 

الأصالة ترتب النتائج التالية:

القانونية متاحة للأفراد جميعهم من دون  بالشخصية  الهوية والعتراف  اللازمة لكتساب  أولًا – أن تكون الإجراءات 
تمييز.

ثانيًا - تحديد الجهة الحكومية المخولة بتوثيق هذه الإجراءات من دون أن يكون للجهة الحكومية السلطة برفض توثيق 
الإجراء عندما يتم وفق ما نص عليه القانون.

ثالثًا - أن ينص القانون على مسؤولية الدولة، وعلى الإجراءات التي على الجهاز الحكومي اتباعها من أجل توثيق الشخصية 
القانونية للأفراد عندما يكون ذلك ضروريًا.

رابعًا - أن تكون العناصر المؤلفة للشخصية القانونية مطابقة للعناصر الحقيقية المؤلفة لهوية الفرد، كلما كان ذلك 
ممكنًا.

إذًا، سيكون من باب التعارض مع جوهر الحق بالهوية واكتساب الشخصية القانونية، بوصفه حقًا أصيلًا، على سبيل 
المثال، فرض رسوم معينة قد ل يكون لفرد ما طاقة في تحملها، أو كالنص على ضرورة تقديم وثائق أو بيانات، لزمة للتسجيل 

في السجل المدني، من شخص محدد قد يكون من المتعذر حضوره.

القسم الثاني – المولود غير الشرعي

يميز الفقه القانوني بين ثلاثة أنواع من البنوة؛ أولًا، البنوة الشرعية أو القانونية Filiation Légitime، وهي الناتجة من 
علاقة زوجية يعترف بها القانون. ويتمتع من خلالها المولود بحقوق المواطنة المنصوص عليها كافة، إضافة إلى حقوقه بالهوية 
والذي   ،Filiation Illégitime ou Naturelleالطبيعية أو  الشرعية  غير  البنوة  ثانيًا،  والإرث.  والنفقة،  والولية،  والرعاية، 
القانوني  الموقف  ويختلف  قانونًا.  به  المعترف  الزواج  إطار  خارج  تمت  جنسية  من علاقة  الناتجة  وهي  بحثنا،  هو موضوع 
للمولود من هذه العلاقة من بلد إلى آخر، إن كان لجهة التسمية، أو لجهة حقوقه المعترف بها. فبينما ذهبت بعض الدول إلى 

14  مريم الزمني، الطفل المولود خارج إطار الزواج، محاضرة ختام التمرين، الهيئة الوطنية للمحامين – الفرع الجهوي بتونس، السنة 
القضائية 009) – 010)، ص9.



ا أساسيًامسألة المولود غير الشرعي في القانون والقضاء السوريين
ً

الهوية بوصفها حق

13

عدم التفريق بينهما، بل إلى دمجهما في مفهوم واحد، مازالت قوانين بعض الدول تنص على قواعد تميز بينهما. ثالثًا البنوة 
البيولوجية. ويختلف  الصلة  تنعدم فيها  المتبني والمتبنى،  بين  الناتجة من علاقة عقدية  بالتبني Filiation Adoptive، وهي 
أيضًا الموقف القانوني للمتبنى عن المولود البيولوجي من بلد إلى آخر، إضافة إلى أن عديدًا من المجتمعات ل تشرعن هذا 

النوع من البنوة)15).

وخلافًا للانطباع السائد، فإن كثيرًا من الولدات التي يعدها القانون غير شرعية، هي ولدات ناتجة من علاقة زوجية 
مستقرة، إل أن هذه العلاقة لم تكتسب العتراف القانوني لأسباب ل تتعلق بموضوع العلاقة بين الزوجين بحد ذاتها، إنما 

لأسباب شخصية ذات منشأ اجتماعي أو ديني أو إداري، وهذا ما سنأتي على تفصيله فيما بعد. 

ونجد أنه من الأهمية بمكان، قبل الشروع في طرح جوهر قضية هوية المولود غير الشرعي، التنويه إلى إشكالية أخرى 
تظهرها هذه الورقة، وهي مسألة تسمية المولود غير الشرعي. إذ ل يمكن لإنسان بذاته أن يكون شرعيًا أو غير شرعي، فهو 
إما أن يكون إنسانًا أو أي �شيء آخر. والحقيقة أنه من المستحيل، فكريًا وأخلاقيًا، مناقشة شرعية إنسان ما. في الواقع، إن 
قضية الشرعية أو اللاشرعية ل تنصب على المولود، إنما على العلاقة التي ولد منها. وعلى الرغم من أن المشرع الفرن�شي، الذي 
نُقلت عنه هذه التسمية، قد استبدلها بتسمية الطفل الطبيعي، للتمييز بينه وبين الطفل المولود من علاقة زوجية قانونية، 
إل أن التشريع السوري، وغيره من التشريعات العربية، مازال يتمسك بهذه التسمية في نصوصه. ونعتقد أن التجاه العام 
باعتماد هذه التسمية ليس في محله اللغوي أو القانوني. لذلك فإننا نتحفظ في هذه الورقة على عبارة »مولود غير شرعي« 
أينما وردت، إن كان في نص قانوني أو فقهي أو غيرهما. كما نتحفظ على أي عبارة أخرى مشابهة ترد في أي نص، لما تتضمنه 

هذه العبارات من جرح الكرامة الإنسانية أولً، ومن مجانبة الصواب من الناحية اللغوية والقانونية ثانيًا.

الفصل الأول - المرجعية الفكرية للمشرع السوري

يحتم البحث في قضية العتراف بالهوية وما يتبعه من اعتراف بالشخصية أمام القانون السوري العودة إلى مواد قانون 
الأحوال الشخصية المتعلقة بقضايا النسب، وذلك بسبب الأثر الحاسم لهذا القانون في قضية هوية الفرد والعتراف به 
وبروابطه العائلية. أخذ المشرع السوري مجمل القواعد الناظمة لقضية النسب عن الشريعة الإسلامية. في الواقع، ل يختلف 
موقف الشريعة الإسلامية، بهذا الصدد، عن غيره من موقف الشرائع السماوية الأخرى، على تعدد مذاهبها وطوائفها، بحيث 
بها دينيًا بين والدي صاحب العلاقة، حتى ينال هذا الأخير العتراف بهويته،  تتفق جميعها على شرط قيام علاقة معترف 
وبالتالي شخصيته أمام القانون. وهذا ما ذهب إليه المشرع السوري أيضًا، عندما اشترط وجود علاقة زوجية قانونية حتى 
يستبعد المولود من حالة المولود غير الشرعي. لذلك فإن عد قضايا النسب من النظام العام، وبالتالي عد المحكمة الشرعية 
صاحبة الولية العامة للنظر إلى هذه القضية، لم يؤد إلى أي اعتراض من ممثلي الطوائف غير المسلمة، إل في حالت نادرة 
عندما كان يتعلق النزاع بتحديد ديانة صاحب العلاقة. وهذا من بين ما سنشير إليه بشكل أوسع في الفصل الثاني من هذا 

القسم.

يثبت النسب في الإسلام بتوافر شرطين، أن يولد الطفل بعد م�شي أقل مدة الحمل من علاقة زوجية معترف بها شرعًا، 
وأل يثبت عدم تلاقي الزوجان أو استحالة حصول الحمل لسبب ما. بالتالي، فإن الأصل هو ثبوت نسب كل مولود من أم 
متزوجة، حتى لو لم يكن المولد من صلب الزوج، ما دام لم ينفه هذا الأخير، وحتى لو أقر الأب الطبيعي بنسب الولد إليه أو 

15  المرجع السابق، ص6.
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ادعاه. ويستند فقهاء المسلمون في هذا الموقف إلى الحديث النبوي »الولد للفراش، وللعاهر الحجر«)16). وبناء على ما 
سلف، ل يثبت النسب المولود، بحسب فقهاء الإسلام، ويعد ابن زنى، إل في حالت محددة))1):

أولًا، إنكار وقوع الولدة من الأب، وذلك ضمن شروط معينة.

ثانيًا، إذا ولد الشخص، من حيث المبدأ، قبل أقل مدة الحمل، أو بعد مرور أطولها لوالدين مرتبطين بعلاقة شرعية. 
بغض النظر عن عدم اتفاق الفقهاء حول هذه المدد وكيفية احتسابها.

ثالثًا، ثبوت عدم التلاقي الجسدي بين الوالدين.

رابعًا، ثبوت استحالة حصول الحمل لدى الأم لأي سبب كان.

خامسًا، نفي نسب المولود من قبل الأب باللعان.

من المهم الإشارة إلى أن العلاقة الشرعية في الإسلام ل تعني العلاقة الزوجية حصرًا، بل تشمل أيضًا علاقة السيد بالأمة 
في  النسب، جاء  إثبات  في الموقف من  الفقهاء المسلمون  إليه  الذي يستند  النبوي  الحديث  الجارية، ل سيما أن سياق  أو 
معرض حل نزاع حول نسب ابن أمة، كان سيدها قد أجرها لعاهر قبل إسلامهما)18). يقول ابن رشد: »اتفق الفقهاء على أن 
أولد الزنى ل يلحقون بآبائهم إل في الجاهلية. على ما روي عن عمر بن الخطاب، على اختلاف ذلك بين الصحابة، وشذ قوم 

فقالوا: يلتحق ولد الزنى بالإسلام، أعني الذي كان عن زنى في الإسلام«)19)

أما المولود من أم عزباء، فلا يثبت نسبه إل إلى أمه، حتى لو أقر به والده الطبيعي، وذلك بحسب أكثرية الفقهاء. لكن 
هناك من ل يتفق مع هذا الموقف. »نقل عن الحسن وابن سيرين وعروة والنخعي وإسحاق وسليمان بن يسار، أنه ينسب 
إليه. واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله« )0)). »وقال شيخ الإسلام: وأيضًا ففي استلحاق الزاني ولده إذا لم 
تكن المرأة فراشًا قولن لأهل العلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: »الولد للفراش، وللعاهر الحجر« فجعل الولد للفراش، 
من دون العاهر. فإذا لم تكن المرأة فراشًا لم يتناوله الحديث، وعمر ألحق أولدًا ولدوا في الجاهلية بآبائهم، وليس هذا موضع 

بسط هذه المسألة »الفتاوى الكبرى )/8)1«)1)).

وبالنظر إلى ما عرضناه من آراء، فليس هناك من دليل حاسم في القرآن أو في الأحاديث النبوية، وكذلك ليس هناك من 
رأي متفق عليه بين الفقهاء جميعهم، في مسألة المولود غير الشرعي أو »ابن الزنى« في الإسلام، باستثناء حالة المولد من أمة، 

التي هي حالة استثنائية ل يجوز الستناد إليها في اتخاذ موقف عام من المولود غير الشرعي.

16  حسن البغا ومصطفى البغا، قانون الأحوال الشخصية1، منشورات الجامعة الفتراضية السورية، 018)، ص 51).

)1  المرجع السابق، ص )6).

18  بلبشير يعقوب، حق الطفل غير الشرعي في معرفة والديه عن طريق البصمة الوراثية، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون 
الخاص، ص4).

19  المرجع اسابق، ص )6.

0)  محمد صالح المنجد، موقع الإسلام سؤال وجواب، تاريخ النشر: )0-)0-)00). تاريخ زيارة الموقع 0)/1/06)0).

1)  المرجع السابق.

https://pedia.svuonline.org/pluginfile.php/1345/mod_resource/content/32/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%88%D8%A7%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A9%20%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%8A.pdf
https://pedia.svuonline.org/pluginfile.php/1345/mod_resource/content/32/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%88%D8%A7%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A9%20%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%8A.pdf
https://www.bejaiadroit.net/bibliotheque/droit-prive/file/3958-%D8%AD%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%84-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%87-%D8%B9%D9%86-%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B5%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AB%D9%8A%D8%A9?start=720
https://islamqa.info/ar/answers/33591/%D8%A8%D9%86%D8%AA-%D8%B2%D9%86%D9%89-%D8%AA%D9%82%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D9%86%D8%AA-%D9%85%D9%86
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أما في المسيحية واليهودية، في العهد القديم، فالموقف من ابن الزنى أكثر تشددًا مما هو عليه الحال في الإسلام. إذ جاء في 
هُمْ يُحْسَبُونَ  ثِيمِ تَنْقَرِضُ. )1 إِنْ طَالَتْ حَيَاتُهُمْ فَإِنَّ

َ
ةُ الْمضَْجَعِ الأ يَّ هُمْ، وَذُرِّ شُدَّ

َ
نَاةِ فَلَا يَبْلُغُونَ أ وْلَدُ الزُّ

َ
ا أ سفر الحكمة ): »16 أمَّ

وَاخِرِهِمْ تَكُونُ شَيْخُوخَتُهُمْ بِلَا كَرَامَةٍ. 18 وَإِنْ مَاتُوا سَرِيعًا، فَلَا يَكُونُ لَهُمْ رَجَاءٌ وَلَ عَزَاءٌ فِي يَوْمِ الْحِسَابِ، 19 
َ
كَلَا �شَيْءٍ، وَفِي أ

ى الْجِيلِ الْعَاشِرِ لَا يَدْخُلْ  . حَتَّ بِّ ثِيمِ هَائِلَةٌ.«)))) وفي سفر التثنية )): ») لَا يَدْخُلِ ابْنُ زِنًى فِي جَمَاعَةِ الرَّ
َ
نَّ عَاقِبَةَ الْجِيلِ الأ

َ
لأ

.«)))) ومع ذلك، فكما أجاز الإسلام للرجل امتلاك الإماء والجواري، واعترف بنسب أولده منهن،  بِّ حَدٌ فِي جَمَاعَةِ الرَّ
َ
مِنْهُ أ

كذلك أجاز الكتاب المقدس هذا النوع من العلاقة الجنسية، واعترف بشرعية المولود منها. حيث جاء في سفر هوشع 1: ») 
((4(.» بَّ رْضَ قَدْ زَنَتْ زِنًى تَارِكَةً الرَّ

َ
نَّ الأ

َ
وْلَدَ زِنًى، لأ

َ
ةَ زِنًى وَأ

َ
بُّ لِهُوشَعَ: »اذْهَبْ خُذْ لِنَفْسِكَ امْرَأ بُّ هُوشَعَ، قَالَ الرَّ مَ الرَّ لَ مَا كَلَّ وَّ

َ
أ

لم يختلف الموقف من المولود غير الشرعي في العهد الجديد لدى الطوائف المسيحية عن سابقه في العهد القديم، حيث 
نْتُمْ نُغُولٌ لَا بَنُون« 

َ
دِيبٍ، قَدْ صَارَ الْجَمِيعُ شُرَكَاءَ فِيهِ، فَأ

ْ
جاء في رسائل بولس الرسول، عبرانيين )8/1 »وَلكِنْ إِنْ كُنْتُمْ بِلَا تَأ

والنغول هم الأبناء غير الشرعيين، أي إن رفضتم التأديب الإلهي الذي حلَّ على كل أولد الله في العهد القديم، واشتركوا فيه 
لإصلاح حياتهم ولتقريبهم إلى الله، فإصراركم على رفض التأديب يعلن عدم بنوتكم لله. واستخدامه تعبير أبناء غير شرعيين 
يهمّ اليهود الذين يدققون في أنسابهم ليصلوا إلى الله، أي يؤكد أن التأديب دليل البنوة. ويلاحظ أن جملة »قد صار الجميع 
شركاء في« جملة اعتراضية تفيد أن كل أولد الله يقبلون التأديب، ولكن معنى الآية يصير سهلًا إن قلنا إن الذين بلا تأديب 
هم ليسوا أبناء لله)5)). وبذلك فإن العهد الجديد قد منع الأولد غير الشرعيين من أن يكونوا مسيحيين، وذلك بموقف ل 
يختلف عما جاء في التوراة. وبسبب ما وجهناه من صعوبة في الوصول إلى مراجع توثق الموقف الكن�شي تاريخيًا من المولود 
غير الشرعي في سورية، ومن أجل التوصل إلى تصور قريب حول هذه القضية، فقد ذهبنا إلى التعرف إلى موقف الكنيسة في 
أوروبا، إذ تشير الدراسات إلى أنه حتى قبل الثورة الفرنسية، ظل المجتمع الفرن�شي يتخذ موقفًا شديد العدائية من المولود 
غير الشرعي. لم تتوقف تلك العدائية عند حد النظرة الدونية، ول عند حد الألقاب المهينة، بل تجاوز الأمر ذلك إلى حدود 
العنصرية الممنهجة بما فرضته الكنيسة الكاثوليكية، بما كان لديها من تأثير وسلطة في أنظمة الحكم آنذاك، من قوانين 

جائرة بحق هذه الفئة من البشر، فجرى حرمانهم من إثبات النسب، ومن ميراث الوالدين، ومن تولي الوظائف العامة)6)).

في عام 006) صدر القانون رقم 1) المتضمن الأحوال الشخصية للطوائف الكاثوليكية في سورية. وقد تضمن هذا القانون 
قواعد قانونية أكثر وضوحًا في قضية المولود غير الشرعي، كما أنه أجاز التبني لأبناء الطائفة الكاثوليكية. إل أن مواد هذا 
القانون جميعها، وغيرها من مواد في قوانين الأحوال الشخصية لغير المسلمين التي تبحث في غير قضايا الزواج والطلاق، قد 
لغيت في عام 010) بموجب المرسوم التشريعي رقم 6). بكون أن قضايا النسب من النظام العام تدخل جميعها، أيًا كانت 

ُ
أ

ديانة أصحاب العلاقة أو مذاهبهم، ضمن الولية العامة للمحكمة الشرعية. لكن ما يعنينا من هذا القانون، على الرغم من 
إلغائه، هو فهم توجه الكنيسة وموقفها من قضيتنا. نصت مادة )4 من هذا القانون على أن: »يكون الولد شرعيًا إذا حُبل 

الكتاب المقدس، سفر الحكمة 3: 16 - 19، موقع الأنبا تكلاهيمانوت القبطي الأرثوذك�شي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، مصر. تاريخ   ((
زيارة الموقع 4)/1/06)0).

))  الكتاب المقدس، سفر التثنية 23: 2، المرجع السابق. تاريخ زيارة الموقع 4)/1/06)0).

4)  الكتاب المقدس، سفر هوشع 1: 2، المرجع السابق، تاريخ 4)/1/06)0).

5)  شرح الكتاب المقدس - الموسوعة الكنسية لتفسير العهد الجديد: كنيسة مارمرقس بمصر الجديدة، المرجع السابق، تاريخ 
.(0(1/0(/05

 N°( (/Napoleonica. La Revue 2012 ،6)  جوزايه بلوكيه، مقالة: المجتمع ليس لديه مصلحة بما قد يجعل من ابن الزنى معترفًا به
pages 50 à 73 ، CAIRN. INFO ,)14، تاريخ 05/)1/0)0).

https://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showChapter.php?book=27&chapter=3
https://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showChapter.php?book=27&chapter=3
https://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showChapter.php?book=5&chapter=23
https://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showChapter.php?book=5&chapter=23
https://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showChapter.php?book=36&chapter=1
https://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/showChapter.php?book=36&chapter=1
https://www.cairn.info/revue-napoleonica-la-revue-2012-2-page-50.htm
https://www.cairn.info/revue-napoleonica-la-revue-2012-2-page-50.htm
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به أو ولد من زواج صحيح أو محتسب، وغير شرعي إذا حُبل به أو ولد من غير زواج«)))). كما نص في المادة 61 على أن:

مفعول البنوة الشرعية الكن�شي هو الأهلية للدرجات والمناصب والوظائف البيعية.  .1

أما مفعولها المدني فأهلية الولد للإرث، واشتراكه في حسب الأب ونسبه، مع حق الإعالة والتربية وتأمين المستقبل)8)).   .( 

وكذلك نصت المادة )6 على أن: 

يحق للولد غير الشرعي ولأمه ولوكيل العدل أيضًا أن يقيموا الدعوى على من أنجبه للاعتراف به، إذا كان قد أنكر نسبته   .1
إليه.

الشرعي  الولد غير  لا يساوي  به،  أو محكومًا  أمام الأسقف  أو  النفوس  دائرة  أمام  كان  بدهيًا  العتراف،  أن هذا  غير   .( 

بالشرعي، بل يوليه حق النفقة و التربية فحسب، مع تخصيصه بمبلغ لتدبير مستقبله يعود تقديره إلى المحكمة«)9)). 

ومن الوضح، من دون الحاجة للإثبات، أن الكنيسة الكاثوليكية تتخذ موقفًا يتعارض مع المبادئ والقيم الدولية الحديثة 
إليه  إلى حد بعيد، مع ما ذهب  المنصوص عليها في العهد الدولي والتفاق الدولي لحقوق الطفل، وهي تتما�شى في موقفها، 

أغلبية الفقهاء المسلمين.

الفصل الثاني – الموقفان القانوني والقضائي في سورية

إن عرض الموقف القانوني للمولود غير الشرعي يحتم علينا خوض البحث في عدة قوانين سورية؛ القانون المدني، الأحوال 
الشخصية، الأحوال المدنية، وأخيرًا قانون الجنسية. وقد أشرنا فعلًا، في مستهل هذه الدراسة، إلى ما ورد في القانون المدني 
مرتبطة  السوري،  التشريع  في  عدمها،  من  الشرعية  صفة  أن  وبكون  القانونية.  والشخصية  الفردية  الهوية  مسألة  حول 
بقضية ثبوت نسب المولود لوالده، وهذا ما اختص بعلاجه قانون الأحوال الشخصية السوري الصادر بالمرسوم تشريعي 

رقم )59( لعام )195، فإننا سننطلق بعرض الموقف القانوني للمولود غير الشرعي من هذا القانون.

أولًا – في قانون الأحوال الشخصية

في  وطوائفهم،  أديانهم  اختلاف  على  جميعهم  السوريين  إلى  وبالنسبة  القوانين،  من  غيره  دون  من  القانون،  هذا  بحث 
قضية النسب. وبكون أن قضية النسب من قضايا النظام العام، وعملًا بالمرسوم 6) لعام 010)، فإن المحكمة الشرعية، 
التي يحكم عملها هذا القانون، هي صاحبة الولية للنظر إلى قضايا النسب. وهذا ما استقرت عليه أيضًا محكمة النقض 
باجتهاداتها المتتالية، حيث تقول بقرارها رقم 6)1 / 1964 - أساس )14 إن: »قضايا النسب من اختصاص المحاكم الشرعية 
بصورة مطلقة«)0)).  لم يتطرق هذا القانون إلى قضية المولد غير الشرعي في أي من نصوصه بشكل مباشر، وقد ذهب في المواد 
8)1 حتى 6)1 إلى تبيان حالت ثبوت النسب ونفيه وانعدامه ونتائج ذلك. وهو لم يخرج في موقفه عما اتفق عليه الفقهاء 

))  القانون رقم 1) لعام 0)0) – قانون الأحوال الشخصية للطائفة الكاثوليكية في سوريا.

28    المرجع نفسه.
29    المرجع نفسه.

0)  قاعدة 91) - قانون الحوال الشخصية جزء 1 وجزء ) – استانبولي.



ا أساسيًامسألة المولود غير الشرعي في القانون والقضاء السوريين
ً

الهوية بوصفها حق

17

المسلمون عامة، وعما جاء به المذهب الحنفي خاصة. إذ عد القانون أن ثبوت نسب المولود لوالده من زواج صحيح معلق 
على شرطين:

أن يولد بعد 180 يومًا، وقبل 65) من تاريخ الزواج الصحيح.  .1

أل يثبت عدم التلاقي بين الزوجين بما ل يتفق مع مدة الحمل المنصوص عليها.   .(

على أن القانون قد أجاز ثبوت النسب من دون توافر ما سلف من شروط إذا ما أقر الأب أو ورثته بالنسب، أو إذا ادعى 
الأب بنوة الولد له، وكذلك في حال ادعت الأم أو البن بالنسب إلى شخص ما، ولكن كل ذلك ضمن شروط معينة. سنأتي 
على نقاش ما يهمنا منها في هذه الدراسة لحقًا. وقد بين القانون في الفقرة الثانية من المادة ))1 أنه »متى ثبت النسب، ولو 
بنكاح فاسد أو بشبهة ترتب عليه نتائج القرابة جميعها، فيمنع النكاح في الدرجات الممنوعة، وتستحق به نفقة القرابة 
رقم  بالقانون  الصادر  التعديل  وبموجب  الزوجين،  لغير  أجاز مؤخرًا،  قد  القانون  أن هذا  بالذكر،  الجدير  والإرث«. ومن 
4 لعام 019)، اللجوء إلى إثبات النسب عن الطريق البصمة الوراثية. بمقاربة النص التشريعي مع ما ذهبت إليه محكمة 

النقض السورية، نستنتج ما يأتي:

ل يشترط القانون السوري قيام العلاقة الزوجية من أجل ثبوت النسب، فقد أجاز النص إثبات النسب بالإقرار   .1
أو بالبينة بحسب الفقرة الأولى من المادة 8)1، وكذلك عن طريق البصمة الوراثية لغير الزوجين في الفقرة الثانية من المادة 
نفسها. وقد اجتهدت محكمة النقض السورية في ذلك بأن قالت في قرارها 96) / 018) - أساس 04): »إن دعوى النسب 
ل تتوقف على إثبات دعوى الزوجية، وإن قانون الأحول الشخصية المواد )))1(، وما يليها قد صدر عددًا من الحالت التي 
يثبت فيها النسب مجردًا عن تثبيت الزوج، ول يجوز حمل الأمر على إطلاقه من دون قيود«)1)). وكذلك القرار 1))) / 011) 

- أساس 09)): »يثبت النسب بالإقرار الذي هو سيد الأدلة، من دون النظر إلى وجود زواج، وعلى هذا الجتهاد«)))).

أجاز المشرع في الفقرة الثالثة إثبات النسب بالإقرار أو الدعاء، حتى لو تخلف أحد الشروط التي نص عليها في المادة   .2
نفسها. وهذا ما ذهبت إليه محكمة النقض بقرارها قرار 146 / 1981 - أساس 65: »إن فض البكارة مع الوعد بالزواج ل 
يعد زواجًا شرعيًا، ول بد في الزواج الشرعي من العقد الصحيح، وإن النسب يثبت بالإقرار المنصوص عليه في المادة )4)1) 
أحوال )بأن كان المقر له غير ثابت النسب إلى غير المقر وأن يولد مثله لمثله(، وإذا شهد الشهود بأن المدعى عليه هو الذي دفع 

مصروفات الولدة، وهو الذي أخذ المرأة الى المستشفى بسيارته، فهذا يعد إقرارًا بالنسب كما هو الجتهاد«)))).

النسب هي حق أصيل للأب  أن قضية  قاعدة  النسب من  لقضية  الناظم  القانوني  النص  في وضع  المشرع  ينطلق   .3
الزوج، فأجاز له نفي النسب باللعان، بحسب الفقرة الرابعة من المادة 8)1، وهو ليس ملزمًا بنسب لم يقر به سابقًا، إذا ظل 
ل يقر بذلك الدعاء، وذلك بغض النظر عن قوة الأدلة والبينات على ثبوت النسب إليه. وإلى ذلك، ذهبت محكمة النقض 
السورية بقرارها 15) / 1966 - أساس 15): »ل يثبت نسب الولد لأقل من ستة أشهر منذ وقوع الزواج إل إذا ادعاه الزوج، 

ولم يقل إنه من الزنى«)4)). وكذلك قرارها )100 / )01) - أساس 960: 

1)  قاعدة 48 - مجلة المحامون 018) - اصدار 09 إلى )1.

))  قاعدة 68) - مجلة المحامون 015) - اصدار )0 إلى )1.

))  قاعدة 99) - مجلة المحامون 1981 - اصدار 05.

4)  قاعدة 806 - قانون الحوال الشخصية الجزء 1 والجزء ) - استانبولي.
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إن الزواج ل يقوم ول ينعقد إل بإيجاب من أحد العاقدين وقبول من الآخر، وهو الركن الأساس في العقد، وبانعدامه    -
ل يقوم الزواج، ول يكفي التصال الجن�شي، ول الحمل لإثباته ما لم تتم مباشرة زوجية شهد عليها الشهود، والمعاشرة 

المأخوذ بها في ذلك، هي المعاشرة التي تلي عقد الزواج، ل المعاشرة التي لم يسبقها عقد.

المعاشرة الجنسية ل تشكل زواجًا، وعلى ذلك الجتهاد.  -

النسب ل  أن  لكون  نفيه،  أو حتى  النسب،  ثبوت  دليلًا على   )D.N.A( النووي  للحامض  والخبرة  التحليل  يمكن عد  ل   -
في محله  يقع  إجرائه  المحكمة طلب  الشخصية، وإن رفض  قانون الأحوال  عليها  التي نص  الشرعية  بالطرق  إل  يثبت 

القانوني«)5)).

وبذلك، فإن المشرع السوري مازال يتماهى مع المبادئ الأخلاقية التي كانت سائدة إبان بدء الدعوة إلى الدين الإسلامي، ول 
يأخذ في الحسبان التغيرات العميقة في بنية المجتمع ومبادئه الأخلاقية. 

حسنًا فعل المشرع بتجنب إدراج عبارة المولد غير الشرعي أو غيرها من العبارات المشابهة التي تحمل الدللة ذاتها، لما   .4
تتضمنه هذه العبارات من إهانة للكرامة الإنسانية، إل أن المبالغة في هذا المنحى وتجنب الإشارة إلى المولود غير الشرعي، 

ولو بمسمى آخر، توحي بأن المشرع ل يعترف أساسًا بوجود هذه الفئة من المواطنين، أو أنه يتحفظ على ذكرهم.

ثانيًا – قانون الأحوال المدنية
غالبًا ما يقع الخلط بين قانون الأحوال المدنية وقانون الأحوال الشخصية الذي عرضناه سابقًا، وتعود أسباب هذا الخلط 
في الواقع إن كلًا من هذين التشريعين  اللغوي بين مصطلحي الأحوال الشخصية والأحوال المدنية. ولكن  إلى تقارب المعنى 
يبحث في مجال مستقل ومختلف تمامًا، فبينما تبحث الأحوال المدنية في إدارة وتنظيم عمل السجل المدني، تبحث الأحوال 
الشخصية في قضايا الزواج والطلاق والنسب، أي قضايا الأسرة بشكل عام. وبرأينا، كان من الأدق، وأسوة بكثير من الدول 
الناطقة بالعربية، أن يذهب المشرع إلى استبدال عبارة قانون الأحوال الشخصية بعبارة قانون الأسرة، وذلك لعدة أسباب، 

ل مجال لسردها في هذه الدراسة.

نصت المادة 8) من القانون رقم ))1( لعام 1)0) - قانون الأحوال المدنية على أن: 

آ - ل يجوز تسجيل مولود من زواج غير مسجل، إلا بعد تسجيل الزواج أصولً.

ب - إذا كان المولود غير شرعي، ل يذكر اسم الأب أو الأم أو كليهما معًا في سجل الولدة إلا بحكم قضائي.

خلافًا لما ذهب إليه قانون الأحوال الشخصية، ولما ورد في القانون رقم )5 لعام )195 الملغى، تمنع الفقرة )آ( من المادة 
)00) والملغى، تسجيل أي مولود في سجلات الأحوال  لعام   (6 السابق رقم  التشريعي  القانون، ومن المرسوم  8) من هذا 

المدنية ما لم يكن زواج والديه مسجلًا. إذًا هو ل يكتفي بشرط شرعية العلاقة بين الوالدين قبل الموافقة على منح الطفل 
حقه بالحصول على وثيقة الولدة والقيد في السجل المدني، بل يذهب إلى وضع عائق قانوني آخر يتمثل بوجوب تسجيل 
واقعة زواج الوالدين في السجل المدني في وقت سابق لتاريخ قيد الولدة. بالتالي فإن المشرع لم يكتف بهذا النص بحرمان 
المولود من حقه الأصيل بالقيد في السجلات المدنية، بل أمعن بالنص على بيروقراطية غير مبررة بتعليق تسجيل أي مولود 
إلى حين تسجيل زواج والديه. ولكن قد يكون من المتعذر لأسباب إدارية أو شخصية تسجيل الزواج، ما يعني عمليًا حرمان 

5)  قاعدة )1 - مجلة المحامون 018) - اصدار 05 إلى 08.



ا أساسيًامسألة المولود غير الشرعي في القانون والقضاء السوريين
ً

الهوية بوصفها حق

19

طفل أو راشد من حقه بالحصول على وثيقة تثبت شخصيته القانونية طوال المدة التي قد يتعذر فيها تسجيل زواج والديه، 
علمًا أن هذه المدة التي قد تمتد لسنوات طويلة. ونجد من المهم هنا الإشارة إلى ما ذهبت إليه محكمة النقض السورية بهذا 

الخصوص، وفي تفسيرها لنص المادة )) من القانون )5 الملغى، إذ جاء في قرارها رقم ))8 / 1966 - أساس 46)) ما يأتي: 

»للأب تسجيل أولده على اسمه في الحوال المدنية قبل تثبيت زواجه من أمهم.

ت زواج الأم من الأب في سجلات الأحوال المدنية ل يمنع من تسجيل الحكم الشرعي الذي ق�شى بنسبة الأولد  إن عدم تثبُّ
إلى الأب. كما ل يمنع وضع اسم أمهم في حقل الوالدين مؤقتًا، حتى يجري تثبيت زواجها بحسب الأصول.

المادة )))( أحوال مدنية لم تشترط أن يصدر الإقرار عن الأبوين مجتمعين«)6)).

حددت المادة )ب( القواعد القانونية الواجبة التباع فيما يخص قيد المولود غير الشرعي في سجل الولدة. فقد حظر 
النص ذكر اسم أي من والدي المولود غير الشرعي في السجل إل بحكم قضائي. يتعارض هذا النص مع بدهيات المنطق، 
ومع أبسط قواعد العدالة التي اتفقت عليها الأديان والمذاهب جميعها، بثبوت نسب المولود غير الشرعي إلى والدته بمجرد 
الولدة، من دون الحاجة إلى إقرارها، بكونها معروفة لأنها واقعة ثابتة بطبيعتها. من غير المفهوم هذا التشدد البيروقراطي 
في النص الحالي مقارنة بما سبقه من المادة ذاتها في قانون الأحوال المدنية السابق الصادر بالمـرسـوم التشـريعـي رقم /6)/ 
لعام )00). فالقانون الملغى لم يشترط اللجوء إلى القضاء من أجل ذكر اسم أي من الوالدين. وقد بينت تعليماته التنفيذية 
على وجه التفصيل كيفية قيد المولود غير الشرعي من أمين السجل المدني، فلم تمنع ذكر اسم أي من الوالدين، حتى لو 
لم تجمعهما رابطة زواج قانونية، كما هو موضح في الفقرتين الثانية والثالثة من هذه التعليمات، وما دام لم يكن أي منهما 
مرتبطًا بعقد زواج مع شخص آخر، ولم يكن زواجهما ممنوعًا قانونًا، أو لم تكن علاقتهما سفاحًا كما توضح الفقرة الرابعة 

من التعليمات ذاتها.

ثالثًا - قانون الجنسية

نصت صراحة الفقرة )ب( من المادة ) من قانون الجنسية الصادر بالمرسوم 6)) لعام 1969 على منح الجنسية السورية 
حكمًا للمولود من أم سورية، ولم يثبت نسبه إلى أبيه، أي المولد غير الشرعي أو مجهول نسب الأب، بحسب قانون الأحوال 
الشخصية وقانون الأحوال المدنية. لم يعلق هذا القانون حق اكتساب الجنسية في هذه الحالة على أي قرار إداري أو قضائي، 
بل عده حقًا ملازمًا للمولود منذ لحظة ولدته فوق أرا�شي الدولة السورية، عندما عده سوريًا حكمًا بحسب منطوق النص. 
كما عدت الفقرة )ج( من المادة ذاتها أن مجهول نسب الوالدين الذي يولد فوق الأرا�شي السورية سوري حكمًا، أيضًا من 

دون تعليق هذا الحق على أي شرط.

المادة ) من قانون الجنسية: »يعتبر عربيًا سوريًا حكمًا: )آ.... ب(. من ولد في القطر من أم عربية سورية، ولم تثبت نسبته 
إلى أبيه قانونًا. )ج(. من ولد في القطر من والدين مجهولين أو مجهولي الجنسية أو ل جنسية لهما، ويعتبر اللقيط في القطر 

مولودًا فيه، وفي المكان الذي عثر عليه فيه، ما لم يثبت العكس.«

6)  قاعدة 815 - قانون الاحوال الشخصية جزء 1 وجزء 2 – استانبولي.
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المناقشة والاستنتاج

لقد بينا في ما سلف أن المشرع السوري يستند في موقفه من المولود غير الشرعي إلى الموقف الديني عامة، وإلى موقف 
شرعية،  غير  علاقة  من  المولود  نسب  بنفي  القول  إلى  ذهبت  الإسلامي  الفقه  أغلبية  أن  وبينا  خاصة.  المسلمين  الفقهاء 

مستندين في ذلك إلى الحديث النبوي »الولد للفراش وللعاهر الحجر«.

على الرغم من خصوصية القضية التي جاء فيها هذا الحديث، إل أن معظم الفقه الإسلامي عمم مضمون الحديث في   -
رده على قضيتي النسب والمولود غير الشرعي، الأمر الذي نعتقد أنه يجانب الصواب. فموضوع الحديث هو أن »اختصم 
سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في غلام، فقال سعد: هذا يا رسول الله ابن أخي عتبة بن أبي وقاص، عُهد إلي أنه ابنه 
أنظر إلى شبهه، وقال زمعة: هذا أخي يا رسول الله، ولد على فراش أبي من وليدته، فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وإلى شبهه، فرأى شبهًا بينًا بعتبة، فقال: ))هو لك يا زمعة، الولد للفراش وللعاهر الحجر، واحتجبي منه يا سودة بنت 
زمعة(( فلم تره سودة قط«)))). ولفهم سياق هذه الحادثة، فقد كان العرب يميزون بين السيد والعبد وبين الحرة والأمة، 
وكان من عاداتهم تأجير الأمة لغيرهم من الذكور، فإذا حملت وانجبت من الشخص الذي عاهرها، كان القرار لسيدها 
أو مالكها، فإذا ادعى المولود، كان له وإذا تنازل عنه أخذه والده الطبيعي، ذلك أن الأم وما تنجبه ملك سيدها. كما ل 
يقصد بكلمة الفراش الزوجة أو العلاقة الزوجية، إنما كانت تعني كل امرأة فراش لرجل ما، حرة كانت أم أمة أو جارية. 
حتى أن كلمة عاهر، بحد ذاتها، لم يشر معناها عند العرب، في زمن الجاهلية وما بعده، إلى شتيمة أو خزي لمن يُصف 
بها)8)). إذًا فالحديث النبوي جاء في سياق الرد على نزاع حول ملكية عبد، وليس في سياق الرد على نزاع حول نسب 
ولد. بالتالي ل يوجد مسوغ، شرعي أو منطقي، للاستناد إلى هذا الحديث، في العصر الحالي وبعد اندثار العبودية، لبناء 

الموقف من المولود غير الشرعي، وقضية النسب عامة.

وإذا كان توصيف المولود بغير شرعي، تبعًا لعلاقة والديه الطبيعيين غير الشرعية، يكاد يكون أمرًا محسومًا في الفقه   -
بين  علاقة  من  المولد  أن  إل  ثالث،  طرف  مع  شرعية  بعلاقة  مرتبطًا  العلاقة  هذه  طرفي  أحد  يكون  عندما  الإسلامي، 

والدين عازبين ل تربطهما علاقة زواج صحيح، لم يرد عليها أي نص قرآني أو حديث نبوي.

في المقابل رأينا أن قانون الأحوال الشخصية لم يشترط في المادة 8)1 قيام العلاقة الزوجية لعد النسب صحيحًا، بل   -
اكتفى بأن يدعي الأب نسب المولود له أو أن يقر به. وإذا ما اتبعنا ما جاء في المذهب الحنفي، وهذا ما تنص عليه المادة 
05) من القانون ذاته عند غياب النص، فقد رأينا أن الرأي في هذا المذهب يذهب للاعتراف للأب بحق نسب المولود 

إليه، حتى لو لم تكن هناك علاقة زواج صحيحة، بشرط أل يقول إنه من زنى)9)). وهذا الشرط الأخير يبدو متوافقًا مع 
تيار الفقهاء المسلمين الذين أخذوا بحرفية النص الديني الذي فرض نفسه في النهاية، على الرغم من مخالفته للمنطق 
وللطبيعة. إذ بحسب هذه القاعدة يجوز إثبات نسب المولود إلى والده من علاقة غير شرعية في حقيقتها، بشرط أل 

يصرح الأب الطبيعي أن ولده من زنى!!!

إلى حظر ذكر اسم الأب أو الأم أو كليهما معًا، إل بموجب حكم  8) من قانون الأحوال المدنية  ذهب المشرع في المادة   -
قضائي، وهذا برأينا يشكل تناقضًا حادًا مع غيره من النصوص التي أشرنا إليها في القانون المدني، وقانون الجنسية، 

))  بلبشير يعقوب، حق الطفل غير الشرعي بمعرفة والديه عن طريق البصمة الوراثية، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون 
الخاص، )01) – )01)، ص 1).

8)  المرجع نفسه، ص )).

9)  مادة ))) - كتاب الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية لقدري باشا
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وقانون الأحوال الشخصية، فلم يفرض أي منهم مثل هذه القيود لمنح الفرد شخصيته القانونية. هذه الشخصية التي 
يفترض أنها حق أصيل ولصيق بكل إنسان ل يجوز تعليقه على أي شرط، وفق ما ينص عليه العهد الدولي وما نص عليه 
التفاق الدولي لحقوق الطفل. الأمر الذي يجعل من التشريع السوري ليس مناقضًا لما تعهدت به الدولة السورية دوليًا 
فحسب، بل يجعل منه تشريعًا متناقضًا بحد ذاته. إذ إن تفسير الإحالة التي تضمنتها الفقرة )ب( من المادة 8) أحوال 
مدنية، بحظر ذكر اسم أحد الوالدين أو كليهما إل بموجب حكم قضائي، يعني أن أي شخص ل يولد من علاقة زوجية 

قانونية مسجلة في سجل الحالة المدنية، هو بنظر المشرع مولود غير شرعي، إلى أن يثبت نسبه بحكم قضائي.

إل أن التناقض في الموقف من قضيتنا ل يتوقف على المشرع السوري، بل يتجاوزه إلى القضاء السوري. لقد عرضنا في   -
ما سبق عدة قرارات لمحكمة النقض السورية ترى فيها أن ل ضرورة لوجود علاقة زوجية سابقة للولدة من أجل صحة 
نسب المولود لوالده. لكن في الواقع لم يكن موقف هذه المحكمة دائمًا كذلك، ففي قرارات أخرى تمسكت هذه المحكمة 

بعدِّ كل مولود خارج إطار الزواج هو مولود غير شرعي، ونورد فيما يأتي باقة من القرارات المتناقضة لهذه المحكمة:

قرار 8)4 / 1961 - أساس 06): »ل يثبت النسب من الزواج الباطل وإن أقر به«)40).

قرار 160 / )196 - أساس 164: »الزنى ل يمنع ثبوت النسب إذا اتصل بعقد صحيح، وولد الولد لأكثر من ستة أشهر 
من العقد«)41).

قرار 860 / )199 - أساس 591: »ل يترتب على العقد الباطل أي أثر من آثار الزواج، ومنها المهـر والنسب والنفقة، وإن 
حدث فيه دخول«))4).

قرار 1415 / 1999 - أساس 1496: »يثبت نسب المولود إلى والده في حالة قيام الزوجية، عملًا بقانون الأحوال الشخصية، 
لذا فإن المولود بنتيجة علاقة جنسية غير مشروعة بين رجل وامرة، وغير قائمة على زواج، لا ينسب نسبًا صحيحًا إليهما، 
وبالتالي فإن الرجل الجاني شريك تلك المرأة في هذه العلاقة الجنسية، ل يعد من أصول هذا المولود في تطبيق أحكام قانون 

العقوبات، لذا فإن تسبب الرجل الجاني بموت هذا المولود غير الشرعي ل ينطبق عليه أحكام المادة 486ع«))4).

قرار 0)6) / 011) - أساس 896): »1. ل يثبت النسب إل من الزواج الصحيح أو الفاسد. ). إن ثبوت واقعة الغتصاب 
ل تؤدي إلى ثبوت النسب«)44).

إن مرد ما عرضناه من تناقض تشريعي وقضائي يعود برأينا إلى تناقض الآراء الفقهية الإسلامية التي يستند إليها المشرع   -
في موقفه تجاه هذه القضية. فإذا كان الرأي الغالب فقهيًا بنفي نسب كل مولود ل تجمع والديه علاقة شرعية، فإن 
هناك من الفقهاء من لم يقبل بهذا الرأي، وتمسك بخصوصية الحديث النبوي الذي تتمسك به أغلبية الفقه، وعدم 
صحة تعميمه. ونطرح مثالً على عدم التفاق بين المذاهب في هذه القضية، أن المذهب المالكي ل يقبل بما ذهب إليه 

المذهب الحنفي، بإثبات النسب من دون وجود علاقة شرعية، بشرط أل يصرح مدعي النسب أن ولده من زنى.

40  قاعدة 8)14 - قانون الاحوال الشخصية جزء 1 – جزء 2، استانبولي.

41  قاعدة )80 – المرجع نفسه.

)4  قاعدة 986 - الوافي في قضاء الاحوال الشخصية )199 - 005).

)4  قاعدة 0) - م. القانون 1999 - القسم الثاني.

44  قاعدة 1)) - م. المحامون 015) - اصدار )0 إلى )1.
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البحث  دون  من  النبوي  للحديث  خاطئًا  تفسيرًا  بتبنيه  يكمن  السوري  المشرع  عليه  نص  فيما  نراه  ما  أخطر  أن  إل   -
والتق�شي، ما ألحق ظلمًا شديدًا بالأطفال المولودين خارج إطار العلاقة الزوجية. إذ ل تتوقف مهمة المشرع على سن 
القواعد القانونية المتواترة من جيل إلى آخر، بل كان عليه مناقشة تلك القواعد، والركون إلى حقيقتها وعدالتها قبل 
أن يضعها في قالب قانوني ملزم. ومن نافل القول إن العدالة ل تستقيم بمعاقبة إنسان على ذنب لم يقترفه، وما جرى 
فعلًا عبر عشرات مئات السنوات، هو أن مجهول النسب قد دفع ثمنًا باهظًا لخطيئة لم يقترفها، ولم يكن طرفًا فيها، 
ذنبه أنه كان نتيجة طبيعية، ل إرادية منه، لتلك العلاقة غير الشرعية في نظر المجتمع، فحرم من لقبه العائلي، ومن 
نسبه إلى والده الطبيعي، ومن حقه بالرعاية، ومن حقه بتركة مورثه، إضافة إلى ما تعرض له من انتهاك للكرامة نتيجة 
نبذ المجتمع له. ولم يقتصر إلحاق الظلم على المولود، بل لحق بوالدته أيضًا، حتى في الحالت التي كان ثابتًا فيها تلقي 
الأم وعدًا بالزواج أو كانت ضحية لجريمة اغتصاب، فقد رفض القضاء السوري إثبات نسب المولود لوالده الطبيعي 
في هذه الحالت أيضًا. قرار 0)6) / 011) - أساس 896): »1. ل يثبت النسب إل من الزواج الصحيح أو الفاسد. ). إن 
ثبوت واقعة الغتصاب ل تؤدي إلى ثبوت النسب«)45). وباعتقادنا أن الأخذ بهذا المبدأ الأخير يعد في منزلة مكافأة للأب 
المغتصب، بحيث حرره من مسؤولياته المادية والمعنوية تجاه المولود ووالدته. بينما برأينا، أنه كان على المشرع أن يترك 

للمولد، الذي تخلى عنه والده في هذه الحالة، وبناء على رغبته، الحق بإلحاق نسبه من عدمه إلى والده الطبيعي.

بالعودة إلى القانون الدولي، فإنه نص صراحة على حق كل إنسان بالتعرف إلى والديه الحقيقيين، وهذا ما تعنيه المادة   -
في ذلك  بما  الحفاظ على هويته  في  الطفل  »باحترام حق  الدول الأطراف  تعهد  تؤكد  الطفل عندما  اتفاق  الثامنة من 
جنسيته، واسمه، وصلاته العائلية، على النحو الذي يقره القانون، وذلك من دون تدخل غير شرعي«. فالتأكيد على 
الصلات العائلية يعني أن المقصود بعناصر الهوية هي العناصر الحقيقة المؤلفة لهوية الطفل، وليس أي عناصر تمنحها 
له الجهة العامة المختصة بموجب نص قانوني، بحسب ما يذهب إليه بعض المفسرين لعبارة »على النحو الذي يقره 
القانون« كانتحال اسم أب، أو منحه اسمًا من أسماء الله الحسنى لقبًا عائليًا، كما تنص عليه بعض التشريعات العربية، 

وكما استقر عليه العمل في دوائر الأحوال المدنية السورية. 

الخاتمة والمقترحات

تُختزل الغاية النهائية من القانون بصون كرامة الإنسان. وفي سبيل الوصول إلى هذه الغاية يعمل القانون على تحقيق 
غايات رئيسة، هي أمن المجتمعات واستقرار المعاملات فيها، تحقيق العدل، دعم التقدم والتطور والإبداع في المجتمع.)46) 
والواقع، إن فشل القانون في تحقيق المساواة والإنصاف بين الأفراد، يجعل منه مصدرًا للنزاع في المجتمع. ونحن نعتقد أن 
قضية المولد غير الشرعي هي قضية حق إذ لطالما نال الظلم من أصحابها، وقد آن الوقت للمشرع لكي يتبنى قواعد قانونية 
عادلة ومنسجمة مع ما توصل إليه الفقه القانوني والعلم من تطور. وفي هذا السياق نرى أنه من الواجب احترام الكرامة 

الإنسانية، واحترام للمواثيق الدولية، وبالتالي العمل على: 

استبدال عبارة المولود غير الشرعي وما يشبهها من عبارات بعبارة البن الطبيعي، أو أي عبارة أخرى ل تعبر عن إساءة   -
للكرامة الإنسانية.

45  قاعدة 1)) - مجلة المحامون 015) - اصدار )0 إلى )1.

46  فارس حامد عبد الكريم، غاية القانون وعوامل التقدم، بحث في فلسفة القانون – ص ).

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjOyrKsj8XwAhUBA2MBHfR1AJIQFjAGegQIChAD&url=https%3A%2F%2Felibrary.mediu.edu.my%2Fbooks%2F2015%2FMEDIU4463.pdf&usg=AOvVaw3qf_F5-bdkr_tkMv0tfN-L
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تعريف الطفل والنص على حقوقه بما ينسجم مع التفاق الدول لحقوق الطفل والعهد الدولي.  -

تعديل النصوص التشريعية بما يجعلها منسجمة ومتناغمة مع بعضها بعضًا، ومع تعهدات الدولة السورية أمام المجتمع   -
الدولي.

عدم التمييز بين إنسان وآخر، لأي سبب كان، وبأي وضع كان، مواطن أو أجنبي، في ما يتعلق بحقه بالقيد بشكل مباشر   -
في السجل المدني، وباكتساب الشخصية القانونية، من دون أن يعلق ذلك على أي شرط أو إجراء.

النص صراحة على حق كل إنسان في التعرف إلى العناصر الحقيقية المكونة لهويته الشخصية جميعها، وأن يكون له   -
حق التمسك أو التخلي، وتبديل تلك العناصر ما دام سببها واقعة غير مشروعة.

ملحق:

قانون الأحوال الشخصية بالمرسوم التشريعي رقم 59 لعام 1953 معدلًا  .I
المادة 8)1:

يثبت النسب بالزواج أو بالإقرار أو بالبينة.  .1

فيما عدا الزوجين، عند التنازع بين إثبات نسب الطفل أو نفيه يتم الستفادة من استخدام البصمة الوراثية.  .(

أقل مدة الحمل مئة وثمانون يومًا، وأكثرها ثلاثمئة وخمسة وستون يومًا.  .(

المادة 9)1:

ولد كل زوجة في النكاح الصحيح ينسب إلى زوجها بالشرطين التاليين:  .1

أن يم�شي على عقد الزواج أقل مدة الحمل. أ- 

ب- أل يثبت عدم التلاقي بين الزوجين بصورة محسوسة كما لو كان أحد الزوجين سجينًا أو غائبًا في بلد بعيد أكثر من مدة 
الحمل.

إذا انتفى أحد هذين الشرطين ل يثبت نسب الولد الزوج إل إذا أقر به أو ادعاه  .(

إذا توافر هذان الشرطان ل ينفى نسب المولود عن الزوج إل باللعان.  .(

المادة 0)1: إذا لم تقر المطلقة والمتوفي عنها زوجها بانقضاء عدتها يثبت نسب ولدها إذا ولدته خلال سنة من تاريخ الطلاق 
أو الوفاة، ول يثبت لأكثر من ذلك إل إذا ادعاه الزوج أو الورثة.

المادة 1)1: المطلقة أو المتوفى زوجها المقرتان بانقضاء العدة يثبت نسب ولدهما إذا ولد في أقل من )180( يومًا من وقت 
الإقرار، وأقل من سنة من وقت الطلاق أو الموت.

المادة ))1:

1.   المولود من زواج فاسد بعد الدخول إذا ولد لمئة وثمانين يومًا فأكثر من تاريخ الدخول، ثبت نسبه من الزوج.
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).  إذا كانت ولدته بعد متاركة أو تفريق ل يثبت نسبه إل إذا جاءت به خلال سنة من تاريخ المتاركة أو التفريق.

المادة ))1: 

1.    الموطوءة بشبهة، إذا جاءت بولد ما بين أقل مدة الحمل وأكثرها يثبت نسبه من الواطئ.

الممنوعة،  الدرجات  في  النكاح  القرابة جميعها، فيمنع  نتائج  ترتب عليه  أو بشبهة،  بنكاح فاسد  النسب ولو  ثبت  ).   متى 
وتستحق به نفقة القرابة والإرث.

المادة 4)1:

1.  الإقرار بالبنوة ولو في مرض الموت لمجهول النسب يثبت به النسب من المقر إذا كان فرق السن بينهما يحتمل هذه البنوة.

).  إذا كان المقر امرأة متزوجة أو معتدة ل يثبت نسب الولد من زوجها إل بمصادقة أو بالبينة.

المادة 5)1: إقرار مجهول النسب بالأبوة أو الأمومة يثبت به النسب إذا صادقه المقر له، وكان فرق السن بينهما يحتمل ذلك.

المادة 6)1: الإقرار بالنسب في غير البنوة والأبوة والأمومة ل يسري على غير المقر إل بتصديقه.

التعليمات التنفيذية للمادة 28 من القانون الملغى رقم 26 لعام 2007:   .II

إذا كان زواج الوالدين غير مسجل وولد لهما مولود، فعلى أمين السجل المدني عدم تسجيل واقعة الولدة هذه إل بعد   .1
تسجيل زواج الوالدين أصولً.

يحظر على أمين السجل المدني ذكر اسم الأب أو الأم أو كليهما إذا كان الأمر يتعلق بتدوين ولدة مولود غير شرعي ما لم   .2
يطلب إليه ذكر ذلك من قبل صاحب العلاقة بصورة خطية صريحة، وفي حال ذكر اسميهما يعمد إلى تسجيل المولود في 
مسكن الوالد، وإذا أبى الوالد أن يذكر اسمه أو أن يسمح بتسجيله في مسكنه، فيسجل عندئذ في مسكن الوالدة بناء 

على طلب خطي منها، وفي هذه الحالة يأخذ نسبة والدته حكمًا.

إذا لم يعترف الوالدان على المولود، يمكن أن يتقدم أحدهما أو كلاهما فيما بعد بطلب ذكر اسميهما ونسبتهما بناء على   .3
طلب خطي، وعلى أمين السجل المدني في مثل هذه الحالة إحالة الطلب إلى التحقيق، فإذا استوثق من صحته عمد إلى 
تنظيم ضبط إداري خاضع لتصديق المديرية العامة للأحوال المدنية بحسب الحالة، ويدون بعد ذلك في سجل واقعات 

التصحيح لتثبيت مضمونه في السجل المدني.

ل يجوز لأمين السجل المدني ذكر اسم الوالد أو الوالدة أو كليهما معًا، وإن طلب إليه ذلك في الأحوال التي يدل ذكر   .4
اسميهما على أن الولد غير شرعي وهي:

إذا كان الوالدان من المحارم المنصوص عليها في المادتين / )) و4) / من قانون الأحوال الشخصية ممن ل يجوز زواجهما  أ ـ  
من بعضهما، كالشقيقين مثلًا، ففي هذه الحالة يذكر اسم أحدهما.

ب ـ يحظر ذكر اسم الوالدة إن كانت متزوجة، وكان المولود من غير زوجها، إل إذا كانت الولدة حاصلة قبل تاريخ الزواج.
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ل يجوز ذكر اسم الوالد إذا كان متزوجًا، وولد له ولد من غير زوجته الشرعية، إل إذا كانت الولدة قبل الزواج أو بعد  ج  ـ
فسخه، ويستثنى من ذلك الأشخاص الذين يعتنقون دينًا يجيز تعدد الزوجات.

إلى والديه بقرار من  الولد الذي يثبت نسبه  الرابع(  البند  في  الواردة  ـ  ـ ج  ـ ب  )أ  الفقرات السابقة  في  ويستثنى مما ذكر 
المحكمة الشرعية.

المادة 3 من قانون الجنسية  .III
يعتبر عربيًا سوريًا حكمًا:

من ولد في القطر أو خارجه من والد عربي سوري. أ ـ  

ب  ـ من ولد في القطر من أم عربية سورية، ولم تثبت نسبته إلى أبيه قانونًا.

من ولد في القطر من والدين مجهولين أو مجهولي الجنسية أو ل جنسية لهما، ويعتبر اللقيط في القطر مولودًا فيه وفي  ج ـ  
المكان الذي عثر عليه فيه ما لم يثبت العكس.

من ولد في القطر ولم يحق له عند ولدته أن يكتسب بصلة البنوة جنسية أجنبية. د ـ  

من ينتمي بأصله للجمهورية العربية السورية، ولم يكتسب جنسية أخرى، ولم يتقدم لختيار الجنسية السورية في المهل  هـ  ـ
المحددة بموجب القرارات والقوانين السابقة. ويسري حكم هذه المادة ولو كان الميلاد قبل تاريخ العمل بهذا المرسوم 

التشريعي.

مادة 333 - كتاب الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية لقدري باشا  .IV
إذا ولدت الزوجة حال قيام النكاح الصحيح ولدًا لتمام ستة أشهر فصاعدًا من حين عقده ثبت نسبه إلى الزوج.

فان جاءت به الأقل من ستة أشهر منذ تزوجها، فلا يثبت نسبه إليه إل إذا ادعاه، ولم يقل إنه من الزنى.
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